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مجلس إدارة منظمة العمل العربية

الدورة السادسة والـسـبـعـون

القاهرة / جمهورية مصر العربية

22 - 23  نوفمبر / تشرين الثانى  2011
و . م . إ . د . ع / 76 / 2 – أولا - 6
البـنــد الثـانـى
المسائــل المالية والإدارية
**  أولا : المسائل المالية :
6- النظر فى قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى الدورة (88) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية .
أولاً : تـقــديــم :
صدر عن الدورة العادية (88) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التى عقدت بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، خلال الفترة من 11 -15/9/2011، القرار رقم (1891) ، بشأن الموافقة على آلية تمويل البرنامج المتكامل للتشغيل والحد من الطالة فى الدول العربية، والذى سبق وأن أقر من قبل قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت فى 19/1/2009 .
ثانياً : احتوى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنوه عنه على (5) فقرات عاملة نصت على  ما يلي :-

1- الموافقة على آلية تمويل البرنامج العربي للتشغيل والحد من البطالة التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة والثلاثين ، وفقا للصيغة المرفقة.
2- الطلب من منظمة العمل العربية مواصلة جهودها مع المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات التمويل العربية والدولية والقطاع الخاص لتمويل البرنامج وفقًا للنسبة المقرة في آلية تمويل البرنامج.

3- الطلب من منظمة العمل العربية توفير المبالغ المالية اللازمة لتمويل البرنامج وفقًا للنسبة المقرة لها في آلية تمويل البرنامج من خلال موازنتها السنوية وفقًا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.

4- دعوة الدول الأعضاء إلى سداد مساهمتها في تمويل البرنامج وفقًا لنسب حصصها في موازنة جامعة الدول العربية، وطبقًا لنسبة مساهمة الدول الأعضاء في تمويل البرنامج الواردة في آلية تمويله.

5- يتم إيداع مساهمات الدول الأعضاء والحصة المقررة على المنظمة ومساهمات المؤسسات العربية والدولية والقطاع الخاص في الحساب الموحد لدى صندوق النقد العربي، وفي حالة عدم استكمال المبالغ المطلوبة يتم إعادة النظر في المشروع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ ما يراه مناسبًا بهذا الشأن.
ويستفاد من منطوق الفقرات من (1 -4) الواردة بالقرار ما يلي :-

· اعتماد آلية تمويل البرنامج التى تتكون من :-
(1) الدول العربية بنسبة  40%
(2) موازنة المنظمة بنسبة  20%
(3) مساهمة مؤسسات التمويل بنسبة 40%

· الطلب من منظمة العمل العربية :-
(4) مواصلة جهودها مع مؤسسات التمويل للحصول على التمويل اللازم. 
(5) توفير النسبة المقررة عليها فى تمويل البرنامج 20%
· دعوة الدول الأعضاء إلى سداد مساهمتها فى تمويل البرنامج بنسبة 40%
أما الفقرة (5) الخامسة للقرار فقد تضمنت الأحكام الآتية :-

(6) إيداع المبالغ المحصلة لصالح البرنامج فى الحساب الموحد لدى صندوق النقد العربى.
(7) ضرورة استكمال المبالغ المطلوبة قبل البدء فى التنفيذ.
(8) إعادة النظر فى المشروع من المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى حالة عدم اكتمال المبالغ المطلوبة من كل الجهات.

يلاحظ مما سبق أن ما ورد فى الفقرات من (1 – 4) من أحكام، تعد إيجابية وقابلة للتطبيق ، وبالنسبة لما ورد فى الفقرة (5) الخامسة منه واشتراطها اكتمال الأموال المطلوبة قبل التنفيذ، فإن هذا الإجراء سوف يعقد الأمر ويجعل من تنفيذ القرار مسألة بالغة الصعوبة ، وذلك للأسباب الآتية :-

(1) من خلال التجربة وعلى مر السنيين لم تتمكن أي منظمة من منظمات العمل العربى المشترك فى السابق من تحصيل مساهمتها بنسبة 100% هذا فى الظروف العادية فما بالك فى الظروف الراهنة (الإقليمية والدولية) وما المتأخرات المسجلة على الدول لصالح كل المنظمات تقريبا إلا خير دليل على ذلك.
(2) الدول العربية لا تتفق فيما بينها على موعد موحد لسداد مساهماتها فى المنظمات، فمنها من يسدد فى بداية السنة ومنها فى منتصفة ومنها من يسدد فى الربع الأخير ومنها من يتخلف عن السداد كليا، وهذا يرجع لظروف كل دولة من حيث مواعيد إقرار الموازنات السنوية لديها أو الإمكانيات والظروف الاقتصادية (توافر السيولة من عدمه).
(3) مؤسسات التمويل نفسها (العربية ، الإقليمية ، الدولية) هى مؤسسات مستقلة ولها برامجها وأهدافها ، ومساهماتها قد تتعدد وتتنوع فى أشكال مختلفة قد تكون نقدية (كاش) على سبيل المثال وقد تكون عينية ، إضافة إلى أنها ربما تحبد أو تفضل سداد مساهماتها فى شكل دفعات أو على مراحل متعددة ومتتالية يتم سدادها بعد التأكد من اكتمال التنفيذ للمرحلة التى تسبقها.
(4) وجود طرف جديد فى العملية (صندوق النقد العربى) ربما لن يكون عاملا إيجابيا بالنسبة لمؤسسات التمويل، المراد إقناعها أولا للمساهمة فى البرنامج ثم إيداع أموالها لدى الطرف المذكور، خاصة وأن مدة الإيداع لا يمكن التكهن بها (سنة أو أكثر)، فالمنظمة لا يمكنها التصرف فى هذه الأموال فور إيداعها ، وإنما سيتم احتجازها فى الحساب الموحد لدى الصندوق ، حتى تستكمل كل المبالغ المطلوبة سنوياً للبدء فى تنفيذ البرنامج، وعملية حجز الأموال لدى طرف ثالث ولمدة طويلة ستكون عملية غير منطقية ولن تساعد فى إقناع مؤسسات التمويل على إيداع أموالها بهذه الكيفية التى ستحرمها من، تحقيق أي عائد عنها طوال الفترة بل إن هذا العائد ربما قد يؤول لصالح طرف غير ذى صلة بالموضوع ولأن مثل هذه الأساليب تعد جديدة بالنسبة لها، وربما معقدة، وبالتالى لن تكون مشجعة، وستجد نفسها أنها غير معنية بمثل هذه الأساليب غير المتعارف عليها فى عمليات التمويل.
أيضا عملية إرجاع هذه الأموال إلى تلك المؤسسات قد لا تكون بالعملية السهلة أو اليسيرة ومن تم فإن مؤسسات التمويل سوف تفكر ألف مرّة قبل الدخول فى أي عمليات تمويلية من هذا النوع، مما يحرم إمكانية مساهمة أطراف أخرى فى تلك المشاريع.
(هـ) من الآثار السلبية التى سينجم عنها تطبيق الفقرة الخامسة من القرار ، أنها ستؤدى إلى تجميد قيمة مساهمة المنظمة فى المشروع وبنسبة 20% من تكلفة البرنامج والمقدرة بمبلغ ( 497480 ) دولار سنوياً، ومعلوم أن هذه المبالغ ستقتطع من مخصصات الباب السابع (البرامج والأنشطة) وهي تمثل ما نسبته 50% من المبالغ المخصصة لهذا الباب تقريبا، وحجزها لدى الصندوق يعنى تجميدها وحرمان المنظمة من التصرف فيها وهذا يؤدى إلى الحيلولة دون تنفيذ كثير من الأنشطة الواردة فى الخطة المعتمدة للمنظمة.
ومن المعلوم أن المنظمة تمارس أنشطة عديدة ومتنوعة لاتقل فى الأهمية عن (البرنامج المتكامل) فقضايا التشغيل كثيرة، والبطالة فى الوطن العربى قضية رئيسية، وتقوم المنظمة على مدار السنة بتنفيذ العديد من البرامج، وفق خطتها المعتمدة، تهتم بتنمية الموارد البشرية وما يتعلق بها من تأهيل وتدريب ودعم وبناء القدرات الفنية والعلمية، وربما حجز 50% من مخصصات الباب السابع لدى الصندوق سيؤثر على حجم السيولة فى حسابات المنظمة وهذا سينعكس سلباً على حجم ومستوى تنفيذ الأنشطة المشار إليها.
(و)  مدى تأثير القرار على جهود المنظمة، السابقة ، المتمثلة فى الاتصالات التى قامت بها مع عديد من مؤسسات التمويل العربية، والتى تمت قبل صدور قرار المجلس، وخاصة تأثير ذلك على الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه مع مؤسسة (الأجفند) ، التى وافقت على المساهمة فى تمويل إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل (أحد مشاريع البرنامج الست).
ثالثا :  ومن تم فمن المؤكد أن الأحكام التى تضمنتها الفقرة الخامسة قد كبلت القرار وكبلت يد الجهة المعنية بتنفيذه، فليس بامكان المنظمة الحصول على المبالغ المشار إليها دفعة واحدة للأسباب التى ذكرناها وهى فى معظمها أسباب جوهرية وخارجية بعضها يعود إلى الدول العربية وعدم انتظامها فى السداد وبعضها يعود إلى تحديد نسبة 100% التعجيزية المحددة فى الفقرة المنوه عنها. لذلك رأينا عرض هذا الموضوع على الدورة العادية (76) للمجلس الموقر للنظر فى الموضوع وبحث إمكانية التوجه مجدداً للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لدعوتة إلى إعادة النظر فى القرار رقم (1891) استناداً لما ورد فى المذكرة من معطيات خاصة وأن نص الفقرة الخامسة من القرار تضمنت أحكاماً قد لا تساعد على البدء في تنفيذ البرنامج وذلك من خلال اشتراطها عدم البدء في التنفيذ قبل استكمال المبالغ المطلوبة من كل الجهات الواردة في الآلية الأمر الذي يجعل من تنفيذ هذا القرار مسألة بالغة الصعوبة .

رابعا : الأمر معروض على مجلس الإدارة الموقر لأخذ العلم واتخاذ ما يراه مناسباً . 
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